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     في حالة خلافة الدولالطبيعيينجنسية الأشخاص 
  في حالة خلافة الدولالطبيعيينجنسية الأشخاص   

 
 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات: مذكرة من الأمانة العامة  

  

 موجز 
قات والملاحظات الواردة من ست حكومات بشأن مسـألة         تشتمل هذه المذكرة التعلي    

 في حالة خلافة الدول، والمقدمة عمـلا بقـراري          الطبيعيينإبرام اتفاقية تتعلق بجنسية الأشخاص      
، المــؤرخ ٥٥/١٥٣ ، و١٩٩٩ديســمبر / كــانون الأول٩، المــؤرخ ٥٤/١١٢الجمعيــة العامــة 

 .٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢
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 مقدمة -أولا  
 اعتمـدت   ١٩٩٩لي في عام    الخمسين التي عقدتها لجنة القانون الدو     وفي الدورة الحادية     - ١

 في حالـة خلافـة الـدول، وأوصـت          الطبيعـيين اللجنة مشروع المـواد المتعلقـة بجنسـية الأشـخاص           
 .بأن تعتمده الجمعية العامة في صورة إعلان

ــرة    - ٢ ــد، وفي الفقــ ــا بعــ ــرار  ٣وفيمــ ــن القــ ــؤرخ ٥٤/١١٢ مــ ــانون الأول٩، المــ  / كــ
 أن تقدم التعليقات والملاحظـات المتصـلة        ، دعت الجمعية العامة الحكومات إلى     ١٩٩٩ ديسمبر

 في حالـة خلافـة الـدول، لكـي تنظـر            الطبيعـيين بمسألة وضـع اتفاقيـة بشـأن جنسـية الأشـخاص            
وكـررت الجمعيـة العامـة هـذه        . الجمعية العامة في وضع اتفاقية مـن هـذا القبيـل في دورة مقبلـة              

، المرفــق بــه نــص   ٢٠٠٠ديســمبر / كــانون الأول١٢، المــؤرخ ٥٥/١٥٣الــدعوة في القــرار  
 في الطبيعـيين جنسـية الأشـخاص   ”مشـروع المـواد، وقـررت الجمعيـة العامـة إدراج بنـد معنـون        

ونقلـت الأمانـة    .  في جدول الأعمـال المؤقـت لـدورتها التاسـعة والخمسـين            “حالة خلافة الدول  
 إلى الحكومـات عـن طريـق مـذكرة      ٥٥/١٥٣  و ٥٤/١١٢العامة الدعوة الـواردة في القـرارين        

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٣وية مؤرخة شف
 البلــدان التاليــة ت ردود مــن حكومــاتوردكانــت قــد ، ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٢٠وفي  - ٣
ــواس  ( ــديم بــــين أقــ ــواريخ التقــ ــرد تــ ــا ): تــ ــان ن٦(ألمانيــ ــل /يســ ــلفادور )٢٠٠٤أبريــ ، والســ
ــران ١( ــه /حزيـ ــلوفينيا )٢٠٠٤يونيـ ــران١(، وسـ ــه / حزيـ ــيلي )٢٠٠٤يونيـ ــار١٩(، وشـ  / أيـ
). ٢٠٠٤مـارس  / آذار٢٢(، والنمسـا    )٢٠٠٤أبريـل   / نيسـان  ٢٨(، وكولومبيـا    )٢٠٠٤ ايوم

وسوف تستنسخ الـردود    . وتستنسخ هذه الردود في الفرع الثاني أدناه، مرتبة حسب الموضوع         
 .الإضافية التي ترد في صورة إضافات لهذا التقرير

 
 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات -ثانيا  

 
 انياألم  
 تعليقات عامة  

تعرب ألمانيا عن تقديرها للعمل القيم الذي تضطلع به لجنة القانون الدولي بشـأن هـذا             - ١
 .٥٥/١٥٣الموضوع، وتؤيد بصفة عامة مشروع المواد المرفق بالقرار 
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 ٢المادة   
، “الإقامــة بصــفة اعتياديــة”صــطلح  تعريــف لم٢وتقتــرح ألمانيــا أن يضــاف إلى المــادة   - ٢
ــا ــتخدامه في الـــنص  بـ ــرار اسـ ــواد (لنظر إلى تكـ ). ٢٥  و٢٤  و٢٢  و٢٠  و١٤  و٨  و٥المـ

 .“الإقامة الفعلية المستقرة” بأنه “الإقامة بصفة اعتيادية”مصطلح ويقترح تعريف 
 

 ١٢المادة   
 “الأســرة”وتــرى ألمانيــا مــن ناحيــة أخــرى أنــه لا لــزوم لإدراج تعريــف لمصــطلح         - ٣
 قــد يتبــاين فهمــه فيمــا بــين الثقافــات  “الأســرة”م مــن أن مصــطلح فعلــى الــرغ). ١٢ المــادة(

فمـن الممكـن افتـراض أن الـدول الخلـف لـديها فهـم مشـترك لهـذا المصـطلح                     والمناطق المختلفة،   
 .بسبب تقاربها الثقافي والإقليمي

 
 السلفادور  

 ]بالإسبانية: الأصل[
 تعليقات عامة  

 في حالـة    الطبيعـيين اج مسألة جنسية الأشـخاص      يؤكد الممثل الدائم للسلفادور أن إدر      - ١
وخاصة بالنظر إلى أن الحق في الجنسـية        دائبة،  خلافة الدول في صك عالمي النطاق أمر له أهمية          

 .هو أحد حقوق الإنسان الواجبة لكل شخص طبيعي
 في حالـة خلافـة      الطبيعـيين وتهتم السلفادور اهتماما خاصـا بمسـألة جنسـية الأشـخاص             - ٢

بالنظر إلى صلتها بالوضـع القـائم في السـلفادور بالنسـبة للأشـخاص الـذين يعيشـون في          الدول،  
إقليم كـان يخضـع مـن قبـل لولايـة دولـة أخـرى، وذلـك في أعقـاب ترسـيم الحـدود البريـة بـين                    
الســــلفادور وهنــــدوراس، علــــى أســــاس الحكــــم الصــــادر عــــن محكمــــة العــــدل الدوليــــة في 

 .١٩٩٢سبتمبر /أيلول ١١
 الســلفادور إلى الأمانــة العامــة نــص الاتفاقيــة المتعلقــة بالجنســية والحقــوق   وقــد قــدمت - ٣

سـبتمبر  / أيلول ١١المكتسبة في المناطق التي حددها الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في             
نظـرا  ، وذلـك    )١(١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ١٩، التي وقعتها السلفادور وهندوراس في       ١٩٩٢

 .م أغراض الاتفاقية الجديدة التي تسعى الأمم المتحدة إلى وضعهان الاتفاقية قد تخدلأ
 

__________ 
 .يوجد نص الاتفاقية لدى شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة )١( 
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 سلوفينيا  
 تعليقات عامة  

تؤيد جمهورية سلوفينيا اعتماد اتفاقيـة مـن شـأنها أن تـنظم الأحكـام والالتزامـات الـتي                    - ١
برة وبنـاء علـى الخ ـ    . الجنسية في سياق الخلافـة    الة  تعمل بها الدول فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بح       

المكتسبة فيما يتصل بتنفيذ قانون جنسية جمهوريـة سـلوفينيا، الـذي اعتمـد يـوم الحصـول علـى                   
الاستقلال، وفي ظـل غيـاب الإرادة السياسـية اللازمـة مـن جانـب الـدول الخلـف لتنظـيم هـذه                       

 اعتماد اتفاقية على صعيد الأمم المتحـدة        نالمسألة في سياق مفاوضات الخلافة، ترى سلوفينيا أ       
مثل يلتنظــيم مســألة جنســية الأشــخاص الطبيعــيين، ســاللازمــة قواعــد البــادئ والممل علــى تشــت

وفر في الوقـت نفسـه صـكا لا يـدع مجـالا للشـك       يتطورا له شأنه في مجال القانون الـدولي، وس ـ        
 أو فيمـا إذا كانـت متماشـية أم لا مـع القـانون      ،فيما إذا كانت القواعد المعنية عادلة من عدمـه        

الجدير بالإشارة أيضا في هذا الصدد أن مجلـس أوروبـا يعمـل علـى اعتمـاد وثيقـة          ومن  . الدولي
 .في حالة الخلافةالقانوني مماثلة، وإن كانت ستنطبق فقط على انعدام الجنسية 

 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات، تكـون كـل معاهـدة                 ٢٧  و ٢٦وعملا بالمـادتين     - ٢
الأطــراف أن تنفــذها بحســن نيــة، ولــيس لأي طــرف أن بــد لهــذه  ملزمــة لأطرافهــا، ولاســارية 
وعلـى افتـراض أن جمهوريـة       . عـن تنفيـذ المعاهـدة     تبريرا للامتناع   قوانينه الداخلية   أحكام  يحتج ب 

ومراعاة لأحكام اتفاقية فيينا الآنفـة الـذكر، أجـرت وزارة           الاتفاقية،  سلوفينيا سوف تنضم إلى     
تشـريعات السـلوفينية الـتي تـنظم مسـألة الجنسـية ووضـع              الداخلية استعراضا أوليا لمدى امتثال ال     

ولا يبين مشـروع الاتفاقيـة مـا إذا كـان الغـرض مـن الاتفاقيـة هـو                   . الأجانب لمشروع الاتفاقية  
 تنظيم مسألة الجنسية في حالة الخلافـة بالنسـبة للفتـرة السـابقة لـدخول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ في         

يم قضـايا الجنسـية الـتي تنشـأ بعـد دخـول الاتفاقيـة حيـز                 تنظ ـأنه يقتصر على    أو  البلدان   نبلد م 
عدم رجعيـة التشـريعات،      بشأن مبدأ    ٧لمادة  المقدم ل ومع مراعاة الشرح    .  البلد المعني  النفاذ في 

يمكـن الانتـهاء إلى أن      العامـة، وأخـذ تعلـيقكم بعـين الاعتبـار،           مبادئ القانون الدولي    وهو أحد   
ولهــذا الســبب، وعمــلا .  الاتفاقيــة كــدليل مســبق للــدولجمهوريــة ســلوفينيا تؤيــد اعتمــاد هــذه

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تـنص علـى أنـه مـا لم يتـبين مـن المعاهـدة، أو                       ٢٨بالمادة  
هــدات لا تكــون ملزمــة لأي طــرف    بخــلاف ذلــك، وجــود قصــد مختلــف، فــإن المعا     ثبــت ي

بالنسـبة للطـرف    المعاهدة حيز النفـاذ    يتعلق بأي فعل أو أي أمر قد وقع قبل تاريخ دخول           فيما
، أو أي وضع قد انتهى قبل ذلك التاريخ، نقترح، تحاشيا لأي أوجه لـبس محتملـة، أن                  المذكور

يشتمل مشروع المواد أيضا على حكم يوضـح أنهـا تنطبـق علـى قضـايا الخلافـة الـتي تنشـأ بعـد              
دى انضـمامها للاتفاقيـة، علـى    دخول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ، تاركـا للـدول إمكانيـة الموافقـة، ل ـ              

 .تطبيق أحكام الاتفاقية على العلاقات التي نشأت قبل دخولها حيز النفاذ
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 ١المادة   
الحــق في جنســية دولــة واحــدة علــى الأقــل مــن  مــن مشــروع الاتفاقيــة ١تكفــل المــادة  - ٣

 وبموجـب   . كانوا في تاريخ الخلافة يحملون جنسـية الدولـة السـلف           نلأفراد الذي لالدول الخلف   
 جمهوريـة سـلوفينيا الحـق في الجنسـية          ت مـن قـانون جنسـية جمهوريـة سـلوفينيا، كفل ـ           ٤٠المادة  

لجميــع مــن كــانوا يحملــون جنســية الجمهوريــات الــتي كانــت فيمــا ســبق تابعــة لجمهوريــة           
، والــذين كــانوا يقيمــون بصــفة دائمــة في جمهوريــة   الســابقةيوغوســلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية

 يتطلــب لم ويعيشــون في البلــد بصــفة فعليــة؛ و١٩٩٠ديســمبر / كــانون الأول٢٣ ســلوفينيا في
 مــن قــانون ٣٩وبموجــب المــادة . اكتســاب الجنســية الســلوفينية التخلــي عــن الجنســية الســابقة  

الجنسية السـلوفينية   إعطاء  جمهورية سلوفينيا، بحكم القانون، ب    قامت  جنسية جمهورية سلوفينيا،    
ــة    لجميــع مــن كــانوا يحملــون ج  نســية إحــدى الوحــدات الــتي كانــت تشــكل جــزءا مــن الدول

بلـد  يوم الحصول على الاستقلال، بغض النظر عما إذا كانوا يحملون أيضا جنسـية أي         السلف
 .آخر

 
 ٣المادة   

 مــن مشــروع الاتفاقيــة تطبيــق القواعــد علــى آثــار خلافــة الــدول الــتي   ٣تقصــر المــادة  - ٤
بقــا لمبــادئ القــانون الــدولي المجســدة في ميثــاق الأمــم تحــدث طبقــا للقــانون الــدولي، وخاصــة ط

وقد تأكد انحلال جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية بموجـب قـرارات مجلـس                . المتحدة
رات هيئـات الاتحـاد الأوروبي، والقـرارات الصـادرة عـن لجنـة        االأمن التابع للأمـم المتحـدة وقـر       

الجريـــدة الرسميـــة لجمهوريـــة ســـلوفينيا، (الخلافـــة تحكـــيم بـــادينتر، والاتفـــاق المتعلـــق بقضـــايا  
IT/20102 .(      ــة ــدول الخلـــف لجمهوريـ ــى الـ ــة علـ ــام الاتفاقيـ ــق أحكـ ــوز أن تنطبـ ــن ثم، يجـ ومـ

 .يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
 

  ٤المادة   
 الدول باتخاذ جميـع التـدابير المناسـبة للحيلولـة دون أن يصـبح الأشـخاص                 ٤تلزم المادة    - ٥

وا في تاريخ خلافة الدول يتمتعون بجنسية الدولة السلف عديمي الجنسـية نتيجـة لهـذه             الذين كان 
وبموجب قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، كونت جمهوريـة سـلوفينيا مجموعـة مبدئيـة               . الخلافة

 لمبدأ الاستمرارية القانونية للقواعد الـتي كانـت         تباعهااممن يحملون جنسيتها، وذلك عن طريق       
وتقيـدا بمبـدأ الإرادة الحـرة للأفـراد وصـلة           .  الجنسية قبل الحصـول علـى الاسـتقلال        تنظم مسألة 

لف إمكانيـة  س ـالفرد القانونية والفعلية بجمهورية سلوفينيا، كفلت لمن يحملون جنسـية الـدول ال      



 

04-44084 7 
 

A/59/180  

 مـن قـانون جنسـية جمهوريـة         ٤٠المـادة   (اكتساب الجنسية السـلوفينية بنـاء علـى إعـلان للنوايـا             
 ).سلوفينيا

 
 ٥المادة   

 على أنه يفترض أن يكتسـب الأشـخاص المعنيـون الـذين يقيمـون بصـفة                 ٥تنص المادة    - ٦
. اعتيادية في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولـة الخلـف في تـاريخ حـدوث هـذه الخلافـة         

 ومراعــاة لمبــدأ تحاشــي انعــدام الجنســية والحيلولــة دون ذلــك ومبــدأ الحــق في الجنســية الــوارد في 
إعلان حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بـالفترة الواقعـة بـين تـاريخ الخلافـة وتـاريخ دخـول                  
ــيين          ــراد المعن ــع الأف ــراض تمت ــى افت ــذا الحكــم عل ــاذ، يشــتمل ه ــز النف ــة حي التشــريعات الداخلي

 حســب ،حمــل الجنســيةافتــراض ويتمثــل الغــرض مــن . بالجنســية، حــتى وإن كــان مطعونــا فيــه 
 في تجنب انعدام الجنسـية في الفتـرة الممتـدة مـن تـاريخ الخلافـة إلى تـاريخ                    ،علاهالتفسير الوارد أ  

وقـد  . ول بشـأن قضـايا الجنسـية   داعتماد التشريعات الداخلية أو أي اتفاق يمكـن إبرامـه بـين ال ـ      
كفلت جمهورية سلوفينيا لمن كانوا يقيمون إقامة دائمة في إقليم جمهورية سلوفينيا عنـد وقـوع                

، ) من قانون جنسـية جمهوريـة سـلوفينيا   ٤٠المادة (نية اكتساب الجنسية السلوفينية     الخلافة إمكا 
تغـيير وضـعهم بنـاء علـى        فكان في وسعهم    بصفة مؤقتة فقط في جمهورية سلوفينيا       أما المقيمون   

ومــن الجــدير بالإشــارة أيضــا أن التشــريعات الــتي كانــت تــنظم مســألة   .أســس قانونيــة أخــرى
ريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية الســابقة كانــت تســمح بالفعــل   الجنســية في إقلــيم جمهو

أما الأشخاص الـذين كـانوا وقـت انحـلال الدولـة يحملـون جنسـية          . بنشوء حالة انعدام الجنسية   
ــات،        ــك الجمهوري ــة لتل ــاة التشــريعات الداخلي ــع مراع ــوا، م ــات أخــرى فظل ــبرون جمهوري يعت

 .تلك الدوللتي اعتمدتها  للتشريعات اوفقا)٢(مواطنين للدول الخلف
 

 ٦ المادة  
ر لــه بســن تشــريع بشــأن الجنســية  الــدول بــأن تقــوم دون تــأخير لا مــبر٦تلــزم المــادة  - ٧

يــرتبط بهــا مــن مســائل أخــرى تنشــأ في حالــة خلافــة الــدول بمــا يتفــق وأحكــام مشــروع    ومــا
ون جنسـية جمهوريـة   وقد وفت جمهورية سلوفينيا بهذا الالتزام عـن طريـق اعتمـاد قـان        . الاتفاقية

 مــن ١٣شــارة إلى المــادة لإوفي هــذا الســياق، يمكــن ا. ســلوفينيا وغــيره مــن قــوانين الاســتقلال 
__________ 

، المؤرخ ٥٣، العدد رقم نباء الوطنية لجمهورية كرواتياجريدة الأ( من قانون الجنسية الكرواتية ٣٠المادة  )٢( 
الجريدة الرسمية لجمهورية ( من قانون الجنسية اليوغوسلافية ٤٦؛ والمادة )١٩٩١أكتوبر /تشرين الأول ٨

الجريدة الرسمية للبوسنة ( من قانون جنسية البوسنة والهرسك ٢٨؛ والمادة )٣٣/٩٦، رقم  الاتحاديةيوغوسلافيا
، الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا( من قانون جنسية جمهورية مقدونيا ٤٦؛ والمادة ١٢/٩٢، رقم والهرسك

 ).٦٧/٩٢رقم 
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ــة ســلوفينيا وســيادتها        ــق باســتقلال جمهوري ــاق الأساســي المتعل ــذ الميث ــانون الدســتوري لتنفي الق
 ).١-١/٩١، رقم الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا(
 

 ٧المادة   
 ، يجــب أن يصــبح إعطــاء الجنســية في حالــة خلافــة الــدول، وكــذلك   ٧دة  للمــاوفقــا - ٨

نافـذين مـن تـاريخ حـدوث هـذه الخلافـة، وإلا       طريـق الاختيـار،     اكتساب الجنسية الناجم عـن      
كـان هنــاك احتمــال لأن يصـبح بعــض الأشــخاص عـديمي الجنســية خــلال الفتـرة الفاصــلة بــين     

م الجنســية القــانوني وبــالنظر إلى أن انعــدا. ابهاتــاريخ الخلافــة وتــاريخ إعطــاء الجنســية أو اكتس ــ
أن ينبغـي    في ظل نظام جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية السـابقة، فـلا                 يكن ممكنا  لم

 ولهــذا الســبب، فلــن يترتــب علــى جمهوريــة   .مهوريــةتلــك الجينشــأ هــذا الوضــع مــن انحــلال  
ام الجنسـية بصـورة أوسـع تشـمل انعـدام      سلوفينيا أي التزامات، إلا في حالة تفسير مسـألة انعـد   

الجنســية الفعلــي بالإضــافة إلى انعــدام الجنســية القــانوني، وعندئــذ يجــري التســاؤل عــن أســباب   
الأخرى الـذين   العرقية  رفض إعطاء الجنسية لأفراد الجماعات      (ك  تلنشوء حالة انعدام الجنسية     

ل كرواتيــا، أو البوســنة يعــدون بخــلاف ذلــك، وبموجــب النظــام الــداخلي، مــواطنين لــدول مث ــ
 ).والهرسك، أو مقدونيا، أو جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة

 
 ٨المادة   

 الـدول بإعطـاء الجنسـية للأشـخاص الـذين يقيمـون بصـفة اعتياديـة في            ٨لا تلزم المادة     - ٩
ة ولا يجـب أن تعطـي الدولـة الخلـف الجنسـي           . بلد آخر ويحملون جنسية ذلك البلد أو بلد آخر        

قسرا لشخص يقيم بصفة اعتيادية في بلد آخر، إلا إذا كان ذلك الشخص سيصبح لولا ذلـك                 
وبالنظر إلى أنه، وفقا للرأي المستند إلى شرح هذا الحكم، لا يوجـد مـبرر لعـدم         . عديم الجنسية 

تطبيــق هــذين الالتــزامين أيضــا في حالــة الشــخص الــذي يقــيم بصــفة اعتياديــة في دولــة خلــف   
ن تمتد التزامات جمهورية سلوفينيا لتشمل أيضا الأشخاص الذين يقـدمون دلـيلا             أخرى، يجوز أ  

 “دولـة أخـرى   ”؛ ويـدعم هـذا التفسـير أيضـا مصـطلح            )بحكم الواقـع  (جنسية  عديمو  على أنهم   
، الـــتي تفســـر المصـــطلحات المســـتخدمة في مشـــروع ٢وفي المـــادة . المســـتخدم في هـــذه المـــادة

تفسـير  ) ه ــ(، بينمـا يـرد في الفقـرة الفرعيـة           “دولـة أخـرى   ”الاتفاقية، لا يرد إيضـاح لمصـطلح        
ــة ثالث ــ”لمصــطلح  ــة الخلــف أو      “ةدول ــة غــير الدول ــة، أي دول ــني، لأغــراض الاتفاقي ــذي يع ، ال
 في مشروع هـذا الحكـم وجـود نيـة لأن          “دولة أخرى ”ويتبين من استخدام مصطلح     . السلف

، “الـدول الثالثـة  ”فقط ما يسمى بــ    درج ضمن مجموعة الدول غير الملتزمة بهذا الحكم، ليس          ي
، “دولــة أخــرى”وبــالنظر إلى هــذا المفهــوم الواســع لمصــطلح . وإنمــا أيضــا دول خلــف أخــرى
، فإن التزام البلد الذي ينشأ نتيجـة لانحـلال أحـد البلـدان بـأن      ٨حسبما هو مستخدم في المادة   
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 بالخلافــة يمتــد أيضــا إلى المتعلــقالبــاب المعينــة المنصــوص عليهــا في الحــالات يتعامــل مــع فــرادى 
شخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في أي بلد آخـر غـير الدولـة الخلـف، والـذين يحملـون                    لأا

ولا تتماشى هذه القاعدة التنظيمية المقترحة مع القاعـدة المتعلقـة        . جنسية هذا البلد أو بلد آخر     
 كفلت، عـن طريـق التعـديلات        الجنسية في إقليم جمهورية سلوفينيا والإرادة السياسية التي       بحالة  

الأخيرة التي أجريت على قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، للأشـخاص الـذين يحملـون جنسـية                
إمكانيـة تقـنين وضـعهم،      السـابقة   الدول التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية        

بـين جمهوريـة    بينـهم و  فعليـة   رغم أن ذلك لا ينطبق إلا علـى الأشـخاص الواضـح وجـود صـلة                 
وفي ذلك السياق، تفترض جمهوريـة سـلوفينيا أن الأشـخاص الـذين يعيشـون خـارج                 . سلوفينيا

فلـم تنـتج بسـبب الانحـلال        (إقليمها ليسوا عديمي الجنسـية، وأنهـم قـد غـادروا إقليمهـا طواعيـة                
حالات تشرد داخلي في جمهورية سلوفينيا، ولا توجد أيضـا حـالات لأشـخاص غـادروا البلـد             

 ).وضع الدولةتغير في بوا بالحماية الدولية نتيجة لوطال
 

 ٩المادة   
 الدول الخلف من أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تجعل اكتساب الجنسـية              ٩تمكن المادة    - ١٠

ولم تشـترط  . لا يتسبب هذا في انعـدام الجنسـية  أمتوقفا على التخلي عن الجنسية السابقة، على        
ني الدول السلف للجنسـية ولإعطـاء الجنسـية بحكـم القـانون             جمهورية سلوفينيا لاكتساب مواط   

 .عن الجنسية السابقة، ولم تنشأ في هذا الصدد أي حالة من حالات انعدام الجنسيةتخليهم 
 

  ١٠المادة   
 للــدول الســلف والخلــف إمكانيــة أن تقــرر بنفســها مــا إذا كــان        ١٠تعطــي المــادة   - ١١

الجنسـية، بحيـث يفقـد الأشـخاص     حالة ؤثر على اكتساب جنسية دولة خلف أو سلف طوعا ي 
 جمهوريـة سـلوفينيا هـذه الإمكانيـة، بيـد           تولا تنظم تشريعا  . المعنيون جنسيتهم السابقة تلقائيا   

يؤثر بلا شك على القـرارات السياسـية المتعلقـة بموقـف جمهوريـة سـلوفينيا في                 يمكن أن   أن هذا   
ف مع الدول التي خلفـت جمهوريـة يوغوسـلافيا          حالة إبرامها لاتفاقات ثنائية أو متعددة الأطرا      

 .الاتحادية الاشتراكية بشأن مسألة ازدواج أو تعدد الجنسية
 

 ١١المادة   
 الدول بأن تحترم إرادة الشخص الذي يختار إحدى الجنسـيات أو عـدة              ١١تلزم المادة    - ١٢

 الاختيـار،   جنسيات، وأن تعترف للأشخاص الذين لهم صلة مناسبة بإحـدى الـدول بحقهـم في              
كمـا  . على أن يكـون هـؤلاء الأشـخاص معرضـين لأن يصـبحوا، لـولا ذلـك، عـديمي الجنسـية                    

 الــدول بــأن تمــنح الجنســية علــى أســاس حــق الاختيــار وأن تتــيح مهلــة معقولــة  ١١تلــزم المــادة 
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يفســر حــق الاختيــار بشــكل واســع، أي الشــرح، وبنــاء علــى مــا ورد في . لممارســة هــذا الحــق
 يتيح إمكانية الاختيـار بـين جنسـية أو أخـرى، أو حـق لاكتسـاب الجنسـية                   حقيفسر على أنه    

ومـع وضـع هـذا    .  أو حق لاكتسـاب الجنسـية بموجـب القـانون ذاتـه          ،طوعا عن طريق الإعلان   
 ٤٠  و ١٩في الاعتبـار، فقـد أوفـت جمهوريـة سـلوفينيا بهـذا الالتـزام مـن خـلال المـواد                      الشرح  

يا، ولا توجـد مـن ثم أي تحفظـات بشـأن تطبيـق هـذا                 من قانون جنسية جمهورية سلوفين     ٣٩ و
وفيما يتعلق بالتزام الدولة بكفالة حق الاختيار للأشخاص الـذين كـان لـديهم ارتبـاط               . الالتزام
 أن يحـدد مصـطلح   يءجنسية، فمن الضـروري قبـل كـل ش ـ   أصبحوا عديمي  بالدولة، إذا    قانوني

علــى ســبيل (عتمــد في القــانون الــدولي إلى التعريــف الملإشــارة ، با“الشــخص العــديم الجنســية”
ــة المتعلقــة بالوضــع القــانوني للأشــخاص العــديمي الجنســية    ــال، في الاتفاقي ــالنظر إلى أن ). المث وب

انحلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية لم يتسـبب في أي حالـة مـن حـالات انعـدام                    
إعطــاؤهم شــخاص الــذين ينبغــي رة الأئــالجنســية القــانوني فــإن هــذا الحكــم وحــده لا يوســع دا 

 .الجنسية
 

  ١٢المادة   
 الــدول بـأن تتخــذ جميــع التـدابير الضــرورية للحيلولــة دون التــدخل في   ١٢تلـزم المــادة   - ١٣

يـة  وتتقيد تشريعات جمهور  . في حالة اكتساب الجنسية أو فقدانها     اجتماع شمل الأسر ووحدتها     
فقـد كـان   .  لاكتسـاب الجنسـية في حالـة الخلافـة     المبدأ الأساسي سلوفينيا بمبدأ الاختيار بوصفه   

اكتساب الجنسية أمرا طوعيا تماما، تبعا لرغبـة الفـرد، ولم يكـن لـه أي تـأثير علـى وضـع أفـراد                 
 ).باستثناء القصر(الأسرة الآخرين 

 
 ١٣المادة   

 الجنسية للأطفال الـذين يولـدون بعـد تـاريخ الخلافـة ولم         بإعطاء   الدول   ١٣تلزم المادة    - ١٤
اكتسـاب جنسـية جمهوريـة سـلوفينيا        عمليـة   وتتماشـى طريقـة تنظـيم       . يحصلوا على أي جنسية   

 ). من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا٩المادة (مع الحل المقترح لأرض، وفقا لمبدأ حق ا
 

 ١٤المادة   
ــادة   - ١٥ ــزم الم ــدم  ١٤تل ــدول بع ــة،    المســاس ب ال ــيمين بصــفة اعتيادي ــانوني للمق الوضــع الق
ويـنص  . ةعلـى تغـيير مقـر الإقامـة الاعتيادي ـ        يكـون للخلافـة تـأثير       ب في الوقت نفسه أن      يج ولا

 ١٩٩١يونيـه   / حزيـران  ٢٥الأمر القـانوني لجمهوريـة سـلوفينيا، الـذي أصـبح نافـذ المفعـول في                 
، علــى أنــه مــن الممكــن، ))٤٠المــادة (، ١-١/٩١، رقــم الجريــدة الرسميــة لجمهوريــة ســلوفينيا(

الــذين كــانون يحملــون  للغايــة، للمقــيمين بصــفة دائمــة في جمهوريــة ســلوفينيا   بشــروط مواتيــة 
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يعيشون فعلا في سلوفينيا، أن يكتسبوا الجنسـية، بشـرط   وكانوا ، الأخرىجنسية الجمهوريات  
وبهـذه  . قانونـا المحـددة  هلة المأن يعربوا عن رغبتهم في أن يصبحوا مواطنين سلوفينيين في خلال     

 مـن القـانون     ١٣المـادة   قد كفلت   و.  شخصا الجنسية السلوفينية   ١٧١ ١٢٢الطريقة، اكتسب   
المتعلــق باســتقلال جمهوريــة ســلوفينيا وســيادتها  الأســاس الدســتوري لتنفيــذ الميثــاق الدســتوري 

لهــؤلاء الأشــخاص، لــدى اكتســابهم ، )١-١/٩١، رقــم الجريــدة الرسميــة لجمهوريــة ســلوفينيا(
مــات مــع مــواطني جمهوريــة ســلوفينيا، باســتثناء إمكانيــة للجنســية، المســاواة في الحقــوق والالتزا

، لمـن فاتتـه المهلـة المحـددة      ١٩٩٢فبراير  / شباط ٢٦أصبح من الممكن بعد      وقد .شراء العقارات 
كـن  ي مـن قـانون جنسـية جمهوريـة سـلوفينيا، أو مـن لم                ٤٠لاكتساب الجنسـية بموجـب المـادة        

أكثـر  ، أن يكتسب الجنسية، بشـروط  ٤٠دة من تلقاء نفسه في طلب الجنسية بموجب الما   راغبا  
.  من قانون جنسية جمهوريـة سـلوفينيا       ١٣ أو   ١٢ أو   ١٠ وذلك بموجب الفقرة     ،أشد صرامة و

 الـذي دخـل حيـز       ، الانتقالية من قـانون جنسـية جمهوريـة سـلوفينيا المـنقح            ١٩أما أحكام المادة    
كتسـاب الجنسـية لجميـع مـن        ، فقد أتاحت إمكانية ا    ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩النفاذ في   

، والـذين   ١٩٩٠ديسـمبر   / كانون الأول  ٢٣كانت لديهم إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا في         
وبهـذا الشـكل، يمكـن      . ظلوا منذ ذلك التاريخ فصاعدا يقيمون فعليا دون انقطـاع في سـلوفينيا            

 مــن ٤٠ المــادة أيضــا، لمــن لم يقــم بإضــفاء الصــبغة القانونيــة علــى الجنســية الســلوفينية بموجــب 
وقـد أدى   .  بشروط أقل تشـددا    ، أن يكتسب جنسية جمهورية سلوفينيا     ١٩٩١القانون في عام    

الآنف الذكر إلى تبسـيط مسـألة اكتسـاب الجنسـية السـلوفينية أيضـا        المنقح  هذا الحكم القانوني    
بالنســبة لجميــع الأشــخاص الــذين ولــدوا في جمهوريــة ســلوفينيا ويعيشــوا في ســلوفينيا منــذ          

 .ولدهمم
 

 ١٥المادة   
ويجـري دومـا التقيـد بهـذا المبـدأ في           .  الـدول بـاحترام مبـدأ عـدم التمييـز          ١٥تلزم المادة    - ١٦

اللوائح القانونية وفي تنفيـذ أحكـام قـانون جنسـية جمهوريـة سـلوفينيا المتعلقـة بإعمـال الحـق في                      
 ).٤٠  و٣٩  و١٩المواد (جنسية الدول الخلف 

 
 ١٦المادة   

من جنسية الدولـة السـلف،   الأشخاص  القيام لأسباب تعسفية بتجريد      ١٦المادة  تحظر   - ١٧
ورفض منح جنسية الدولـة الخلـف للأشـخاص الـذين يحـق لهـم اكتسـاب تلـك الجنسـية بحكـم                       

 من قانون جنسـية جمهوريـة سـلوفينيا،         ٤٠  و ٣٩  و ١٩ومراعاة للمواد   . القانون أو بالاختيار  
الامتثـال  دوام  كمـا أن    . حب جنسـية مـواطني الـدول السـلف        لم تقم سلوفينيا وقت الخلافة بس     

 .للأحكام الإجرائية المتعلقة باكتساب الجنسية يمنع التعسف في اتخاذ القرار
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 ١٧المادة   
 الـدول بالسـير في إجـراءات اكتسـاب الجنسـية في حالـة خلافـة الـدول                   ١٧تلزم المادة    - ١٨

ــرارات الم     ــأن تكــون الق ــه، وب ــبرر ل ــاء لا م ــة أو    دون إبط ــة الإداري ــة للمراجع ــذلك قابل تصــلة ب
وبالنظر إلى القواعـد الإجرائيـة الـتي يجـب علـى السـلطات أن تمتثـل لهـا عنـد مباشـرة                       . القضائية

كمـا أن كـل قـرار       . الإجراءات، فلا ينبغي في الممارسة العملية أن يحدث أي تأخير لا مبرر لـه             
مهورية سـلوفينيا   الممارسة العملية لج   من   ويتبين.  يخضع لرقابة قضائية   ريةاالإدتتخذه السلطات   

 مـن قـانون جنسـية جمهوريـة         ٤٠في هذا المجال أن معظـم الطلبـات الـتي قـدمت بموجـب المـادة                 
سلوفينيا قد تم النظـر فيهـا خـلال سـتة أشـهر، وأن الضـرائب الإداريـة المفروضـة عليهـا كانـت                

 تسـتغرق الإجـراءات وقتـا    ولم. منخفضة نسبيا بحيـث أنهـا لم تشـكل أي عقبـة في هـذا الصـدد          
 مــن قــانون جنســية جمهوريــة ٤٠أطــول إلا في الحــالات المســتندة إلى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  

ها قرارات الرفض لرقابة قضـائية، ممـا أدى إلى صـدور قـرارات               سياق سلوفينيا، التي خضعت في   
 .متعددة في إطار الإجراءات الإدارية

 
 ١٨المادة   

 إلى الدول بتبادل المعلومات وعقد مشاورات بشأن وضـع الأشـخاص            ١٨توعز المادة    - ١٩
قضايا تتعلق بازدواج الجنسية والحيلولـة دون انعـدام الجنسـية وتبديـد شمـل               (لخلافة  الناجم عن ا  

ــوق         ــن الحق ــا م ــة وغيره ــة العســكرية والمعاشــات التقاعدي ــة بالخدم ــات المتعلق الأســر والالتزام
تتفاوض بشأن المسائل المتنازع عليهـا وأن تـبرم اتفاقـات ثنائيـة          وينبغي للدول أن    ). الاجتماعية

لة بالجنسية، نلتزم في الوقت الراهن في إطـار قـانون           صوفيما يتعلق بتبادل المعلومات المت    . بشأنها
، العـددان   الجريدة الرسمية لجمهوريـة سـلوفينيا     (جنسية جمهورية سلوفينيا بقانون حماية البيانات       

الاســتعداد لإبــرام اتفاقــات مــع فــرادى الــدول الخلــف   كــون ســوف يو). ٥٧/٠١  و٥٩/٩٩
وقـد تعاونـت    . علـى الإرادة السياسـية    متوقفـا   بشأن المسائل المتعلقة بازدواج أو تعـدد الجنسـية          

 بشأن تبـادل وجهـات      جمهورية سلوفينيا بالفعل على صعيد الخبراء مع اثنتين من الدول الخلف          
 الـدول  ، ولكن لم يوقع أي اتفاق ثنائي مع أي مـن       لجنسيةالنظر حول مسألة ازدواج أو تعدد ا      

يــب مــن جانــب جمهوريــة ســلوفينيا، ولا شــك في أن هــذا الحــل ســيكون موضــع ترح. الخلــف
وعلـى افتـراض أن جميـع الـدول الـتي خلفـت             . سيما فيمـا يتعلـق بـازدواج أو تعـدد الجنسـية            لا

تفاقية، سـيكون مـن الممكـن الأخـذ         جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سوف تعتمد الا      
المسـائل المعلقـة فيمـا يتصـل     فـرادى   بهذا الحل، في حالة توافر الإرادة السياسـية اللازمـة لتسـوية             

 .بمسألة الجنسية
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 ١٩المادة   
 الدول الأخرى بمعاملـة الشـخص الـذي لا تربطـه صـلة فعليـة بدولـة                  ١٩لا تلزم المادة     - ٢٠

مواطن من مواطني تلك الدولـة، مـا لم يـؤد ذلـك إلى              خلف منحت ذلك الشخص جنسيتها ك     
، غـير  بسـبب الخلافـة  سيصـبح  ويجوز معاملة الشخص الذي . أن يصبح الشخص عديم الجنسية  

 كمواطن من مواطني ذلـك      الذي يحق له اكتساب جنسيته أو الاحتفاظ بها       حامل لجنسية البلد    
 المسـتخدم في    “الصـلة الفعليـة   ”فيمـا يتعلـق بمصـطلح       وتوضـع عـدة ظـروف في الاعتبـار          . البلد

علــى ســبيل المثــال، الإقامــة الاعتياديــة، والــروابط الأســرية، ومشــاركة الفــرد في (هــذا الحكــم، 
وقـد مكنـت جمهوريـة سـلوفينيا        ). الحياة العامة، ومركز أداء الأنشطة الخاصة بالمصـالح الحياتيـة         

للحصــول علــى الجنســية مـواطني الــدول الخلــف مـن اكتســاب الجنســية الســلوفينية، إذ يشـترط    
، في حــين يطبــق )٣٩المــادة ( ســلف ةالســلوفينية بحكــم القــانون حمــل الجنســية القانونيــة لدول ــ 

 ١٩المادتــان (للحصــول علــى الجنســية الســلوفينية علــى أســاس الإعــلان عــن الرغبــة في ذلــك    
 وهــو مــا يعــنيمبــدأ وجــود صــلة فعليــة، أي الإقامــة المســجلة والعــيش فعليــا في البلــد،  ) ٤٠ و

وقـد  . وجود عنصرين يدلان على وجود صلة فعلية بين الفـرد والبلـد الـذي هـو أحـد مواطنيـه                   
استمرار الدول الأخرى في الامتثال لهذا الحكم إلى ظهور مشـاكل في الممارسـة الفعليـة،     يؤدي  

الحماية القنصـلية للأشـخاص الـذين، بغـض النظـر عـن جنسـيتهم وطريقـة                 بوبخاصة فيما يتعلق    
غالبا ما يكـون مـن      (قومون بعد اكتسابهم للجنسية السلوفينية بالهجرة إلى بلد آخر          اكتسابها، ي 

والــذين لا توجــد مــن الوجهــة العمليــة صــلة بينــهم وبــين جمهوريــة ســلوفينيا،   ) الــدول الخلــف
وكذلك في حالة الأشـخاص الـذين تم الاعتـراف بجنسـيتهم بحكـم القـانون، ولكـن لا تـربطهم                

 .ت بجمهورية سلوفينيامن الوجهة العملية أي صلا
 

 )٢٦ إلى ٢٠المواد من (الثاني الباب   
محـددة  ) فئـات ( الذي ينقسم إلى أربعة أجزاء، حالات        ،الثاني من الاتفاقية  الباب  ينظم   - ٢١

 “انحــلال الدولـــة  و“توحيــد الـــدول ”  و“قــل جــزء مـــن الإقلــيم   ن”تتعلــق بالخلافــة، وهـــي   
جزء الذي ينظم التزامات الدولة في حالـة الخلافـة          ولل. “انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم     ” و

وحسـبما جـاء في   . أهمية بالنسبة لجمهوريـة سـلوفينيا    ) ٢٣  و ٢٢المادتان  (الناجمة عن الانحلال    
الشرح، فإن الإقامة الاعتيادية هي المعيار الحاسم في تحديد وضع الأشـخاص في جميـع حـالات                 

بيقه في تشـريعات جمهوريـة سـلوفينيا، جنبـا إلى جنـب             الامتثال لهذا المعيار وتط   قد تم   و. الخلافة
مــع حــق الــدم، مــن أجــل تســوية مســألة الجنســية، وتحديــد المجموعــة الأوليــة مــن الأشــخاص      

 .الحاملين للجنسية عند انهيار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
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 ٢٢المادة   
لــف بكفالــة إعطــاء جنســيتها،  مــن الاتفاقيــة، تلــزم جميــع الــدول الخ ٢٢وفقــا للمــادة  - ٢٢
 :لأشخاص التالينلفي حالة الحق في الاختيار،  إلا

 الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛ )أ( 
 : من الاتفاقية، وهم٨الأشخاص الذين تشملهم المادة  )ب( 
ولكــن تــربطهم صــلة قانونيــة ) أ(الأشــخاص غــير المشــمولين بــالفقرة الفرعيــة  ‘١’ 

 بإحدى الوحـدات المكونـة لدولـة سـلف، أصـبحت جـزءا مـن الدولـة                  مناسبة
 ؛ المعنيةالخلف

الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على جنسية أي من الدول المشـار إليهـا           ‘٢’ 
، الــذين يقيمــون بصــفة اعتياديــة ‘١’) ب( و) أ( في إطــار الفقــرتين الفــرعيتين

لـة سـلف، أو الـذين كـان         في إقليم دولة ثالثة، إذا كان مسـقط رأسـهم في دو           
 يقع في إقلـيم     ، قبل مغادرة الدولة السلف،      آخر مقر أقاموا فيه بصفة اعتيادية     

 .لات المناسبةصدولة خلف، أو كان يربطهم بدولة سلف أي نوع من ال
ــد   - ٢٣ ــة ســلوفينيا، عن اســتقلالها، بتنظــيم مســألة الحصــول علــى    نيــل وقــد قامــت جمهوري

قـررت   من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، وذلـك عنـدما           ٣٩ادة  الجنسية بحكم القانون في الم    
جميــع في المجموعــة الأوليــة مــن الأشــخاص الحــاملين لجنســية جمهوريــة ســلوفينيا،        أن تتمثــل 

جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة جمهوريــة ســلوفينيا والأشــخاص الــذين كــانوا يحملــون جنســية 
وقــد كفــل ذلــك اســتمرارية .  في ذلــك الحــينالاشــتراكية بموجــب اللــوائح الــتي كانــت ســارية 

ــة ســلوفينيا      ــذين كــانوا يحملــون جنســية جمهوري ــع الأشــخاص ال داخــل الجنســية بالنســبة لجمي
، بغــض النظــر عمــا إذا كــانوا يعيشــون في  الســابقةجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية

ت الأخــرى الــتي كانــت تتبــع وفيمــا يتعلــق بمــواطني الجمهوريــا. إقلــيم جمهوريــة ســلوفينيا أم لا
 / كــانون الأول٢٣، الــذين كــانوا، في   الســابقةجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية   

، يقيمون بصفة دائمة في إقليم جمهورية سلوفينيا، فقـد نـص القـانون علـى أنـه                  ١٩٩٠ديسمبر  
 ذلــك في إمكــانهم طلــب الجنســية الســلوفينية بشــروط مخففــة في خــلال ســتة أشــهر مــن دخــول

المقـيمين بصـفة    الـذين كـانوا مـن       وقد استغل هذه الفرصـة غالبيـة السـكان          . القانون حيز النفاذ  
ــام    ــلوفينيا في عـ ــة سـ ــة في جمهوريـ ــلوفينية  ١٩٩١دائمـ ــية السـ  ١٧١ ١٢٢، فاكتســـب الجنسـ

كما ينبغي إضـافة أن جمهوريـة سـلوفينيا قامـت، مـن خـلال قـانون جنسـية جمهوريـة                     . شخصا
، بــتمكين جميــع الأشــخاص الــذين لم يســتغلوا فرصــة اكتســاب   ٢٠٠٢ام ســلوفينيا المــنقح لع ــ

 من قانون جنسـية جمهوريـة سـلوفينيا مـن التقـدم في              ٤٠ بموجب المادة    ١٩٩١الجنسية في عام    
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بطلبـات للحصـول علـى الجنسـية        ) ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشـرين الثـاني    ٢٩حـتى   (خلال عام واحـد     
 أي أحكــام قانونيــة تشــترط ٢٠٠٢ام  أو عــ١٩٩١ولم توجــد ســواء في عــام . بشــروط مخففــة

أن هـؤلاء الأشـخاص     على هؤلاء الأشخاص التخلي عـن جنسـياتهم السـابقة؛ ويمكـن افتـراض               
 . مزدوجي الجنسية،باكتسابهم للجنسية السلوفينيةقد أصبحوا، 

 مـن الاتفاقيـة نتائجـه بالنسـبة لجمهوريـة           ٢٢مـن المـادة     ‘ ١’) ب(وقد يكون للحكـم      - ٢٤
ــلوفينيا، بــالن  ــة ســلوفينيا بكفالــة        س ــه يوســع دائــرة الأشــخاص الــذين تلتــزم جمهوري ظر إلى أن

وحسبما يمكـن فهمـه مـن شـرح المـادة المـذكورة، فـإن هـذا الحكـم يخـص               . جنسيتهاإعطاؤهم  
الأشــخاص الــذين يقيمــون بصــفة اعتياديــة في إقلــيم دولــة خلــف أخــرى وكــذلك الأشــخاص   

فإذا كـان لهـؤلاء الأشـخاص صـلات مناسـبة           . الثةالذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليم دولة ث       
 .بإحدى الدول الخلف، يكون على ذلك البلد أن يمنحهم جنسيته

وبـــــالنظر إلى أن مبـــــدأ الحيلولـــــة دون انعـــــدام الجنســـــية ينـــــدرج ضـــــمن المبـــــادئ  - ٢٥
ن الأساسية للاتفاقية، وبالنظر إلى أن شروح الاتفاقية تؤكد في العديد مـن المواضـع أ               التوجيهية

إلى ازدواج أو تعدد الجنسية، الأمر الذي يمكن أن ينشأ بسبب الخلافة، فإننـا            رمي  الاتفاقية لا ت  
علــى غــرار الفقــرة (نص فيمــا يتعلــق بهــذه الفئــة أيضــا  نــرى أنــه ســيكون مــن الضــروري أن ي ـُـ

ؤلاء الأشــخاص الحــق في جنســية الدولــة الخلــف فقــط   يكــون لهــ علــى أن )‘٢’) ب( الفرعيــة
ولا ينبغـي أن يفوتنـا أن جميـع         . على جنسية أي من الـدول السـلف        لهم الحصول    يحقعندما لا   

ــة الاشــتراكية     ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــتي خلفــت جمهوري ــدول ال ــدأ    الســابقةال ــت مب ــد أدخل  ق
ومعـنى هـذا أن   . الاستمرارية ضمن تشريعاتها الداخليـة الـتي تـنظم عـن طريقهـا ميـدان الجنسـية              

 ،حتى وقـت انحـلال جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية            جميع الأشخاص الذين كانوا،     
ــة       ــف المعني ــة الخل ــواطنين في الدول ــبرون م ــات يعت ــن الجمهوري ــون جنســية أي م ــه . يحمل أي أن

جنسـية جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية      يحمـل  أي شخص كان    يحدث أن تحول     لم
رية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية، بـالنظر   عديم الجنسية بعد انهيار جمهو   السابقة إلى شخص    

كانـت مسـؤولة عـن تنظـيم الجنسـية          السـابقة   إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية       
يحمل في الوقت نفسـه جنسـية واحـدة         كان  ن كل مواطن يوغوسلافي     أاليوغوسلافية، في حين    

 .من الجمهوريات
 بالشكل المقترح له، فإن هـذا سـوف   ٢٢من المادة ‘ ١’) ب(وفي حالة اعتماد الحكم   - ٢٦

يعــني في الواقــع أن كــل شــخص تربطــه صــلة قانونيــة مناســبة بجمهوريــة ســلوفينيا لــه الحــق في    
الحصــول علــى الجنســية الســلوفينية، بغــض النظــر عمــا إذا كــان هــذا الشــخص يحمــل بالفعــل    

، فـنحن نقتـرح     ولهـذا . جنسية واحدة أو جنسـيات متعـددة مـن جنسـيات دول خلـف أخـرى               
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 بحيـث يـنص علـى أن يكـون لهـذه الفئـة مـن الأشـخاص          ٢٢من المـادة    ‘ ١’) ب(تنقيح الحكم   
الحـق في الحصـول علـى جنســية إحـدى الـدول الخلــف الـتي تربطهـا بهــم صـلة قانونيـة مناســبة،          

ويتفـق هــذا ومبـدأ الحيلولــة دون   . لا يكــون لهـم الحــق في جنسـية دولــة خلـف أخــرى   أشـريطة  
ية، ويمنع في الوقت نفسه فئات معينة من الأشخاص من الحصـول علـى جنسـيات                انعدام الجنس 

وترى وزارة الداخلية أن الشخص الذي لا يقيم بصفة اعتيادية في بلد معين أو الـذي                 . متعددة
يمكـن ذلـك    تربطه بذلك البلد صـلة واهيـة لـيس لـه الحـق في اكتسـاب جنسـيته مباشـرة، وإنمـا                       

 . عديم الجنسيةبدون ذلكسيصبح قط إذا كان ف
من المـادة   ‘ ١’) ب(وفي حالة قبول الآراء المقدمة أعلاه، نقترح أن يكون نص الحكم             - ٢٧
 :  كالتالي٢٢

يحق لهم الحصول علـى جنسـية أي دولـة معنيـة            لا  الذين  المعينون  الأشخاص  ”  
، الــذين تــربطهم صــلة قانونيــة مناســبة بإحــدى الوحــدات )أ(في إطــار الفقــرة الفرعيــة 

 .“ التي أصبحت جزءا من الدولة الخلف،ونة للدولة السلفالمك
 

 شيلي  
 ]بالإسبانية: الأصل[

 تعليقات عامة  
، تــرى  حكمــا٢٦ البــالغ عــددها لمشــروع الســالف الــذكرابعــد دراســة أحكــام مــواد  -١

شيلي أن تلك الأحكام بصفة عامة، من وجهـة نظـر القـانون الـدولي، تغطـي علـى نحـو كـاف                       
ية التي ينبغي أن تحكم الحالات الناشئة فيما يتعلق بجنسـية الأشـخاص الطبيعـيين               المبادئ الأساس 

 .في حالة خلافة الدول
، بأن المسائل المتعلقة بالجنسية تدخل أساسا في نطـاق          شيءويسلم المشروع، قبل كل      -٢

القانون الداخلي، ومن ثم فهـو يحـث الـدول علـى سـن تشـريعات للجنسـية والمسـائل الأخـرى                      
يضـاف إلى ذلـك أن المشـروع يرمـي إلى عـدم             . لة بها التي تنشأ فيما يتعلـق بخلافـة الـدول          المتص

بحيـث  الاختيـار،   فرض جنسية محددة على الأشـخاص في الأقـاليم المعنيـة، وذلـك بتـوفيره حـق                  
ومـن الجـدير بالإشـارة أن ثمـة      . يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يختاروا طوعا بين جنسيتين أو أكثـر          

الات التي يشترط فيها على الشخص التخلي عن جنسية إحدى الـدول لكـي              ضمانات، في الح  
إلى حالة من انعـدام الجنسـية، حـتى         تكفل ألا يؤدي هذا التخلي      يكتسب جنسية دولة أخرى،     

 .ةمؤقتبصفة ولو كان ذلك 
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 لتنـاول    مفيـدا  من ثم، يشكل مشروع المواد الـذي أعدتـه لجنـة القـانون الـدولي دلـيلا                و -٣
 النظر عن الشكل المحدد الذي يقع عليه الاختيار لاعتمـاده، وسـواء كـان               ع، بغض هذا الموضو 

ذلك على شكل إعلان أو على شكل اتفاقية يتم وضـعها في دورة قادمـة مـن دورات الجمعيـة                    
 .العامة

 
 كولومبيا  

 ]بالإسبانية: الأصل[
 تعليقات عامة  

 كـانون   ١٢ المـؤرخ    ٥٥/١٥٣يمكن أن تؤيد حكومـة كولومبيـا قـرار الجمعيـة العامـة               -١
هـي  و،  “جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافـة الـدول        ”، المعنون   ٢٠٠٠ديسمبر  /الأول

ترى فيه نصا أساسيا صالحا لإعداد اتفاقية دولية، بالنظر إلى كونه متمشـيا مـع الأنظمـة المحليـة                   
 .والدولية المتعلقة بالجنسية

 
 الديباجة  

لجنسـية ينظمهـا أساسـا القـانون الـداخلي ضـمن الحـدود الـتي                تؤكد ديباجة القرار أن ا     -٢
 .يضعها القانون الدولي

في أحكــام ملزمــة الــوارد في حالــة كولومبيــا، ينبغــي مراعــاة أن القــانون الــدولي غــير  و -٣
 .لكولومبيا لا يمكن الرجوع إليه في حالة تعارضه مع الدستور السياسي

 
 ١٣المادة   

 تقتــرح الحكومــة النظــر في إمكــان إضــافة أن طفــل الشــخص  ،١٣فيمــا يتعلــق بالمــادة  -٤
، يجــوز لــه أن يمــارس حــق الاختيــار بــين ١٣المعــني، الــذي يكــون في الحالــة الــتي تتناولهــا المــادة 

 .المعنيةالأب المعني أو الأم جنسية الدولة المعنية التي ولد الطفل المذكور في إقليمها وجنسية 
 

 ٢٠المادة   
 بحيث تشمل إمكانية أن يصـبح جـزء مـن إقلـيم             ٢٠سيع نطاق المادة    ترى الحكومة تو   -٥

 . من دولة أخرى لسبب غير نقل إقليم من جانب الدولة السلفما جزءادولة 
 الـتي تقتصـر علـى انفصـال جـزء مـن إقلـيم               ٢٤في المـادة    هذه الإمكانيـة    ترد أيضا   ولا   -٦
 . بالفعلدولة قائمة من تشكيله جزءا من  أكثر، بدلاأوة وتشكيل دولة خلف دول
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 عنـدما ”:  على النحـو التـالي     ٢٠ومن هذا المنطلق، يمكن تعديل الجزء الأول من المادة           -٧
 .“... من إقليم دولة أخرى، يكون على الدولة الخلفيصبح جزء من إقليم دولة ما جزءا

 
 المواد الأخرى  

 ممكنـة التطبيـق، قـد       تفاديا للتفسيرات التي يمكن أن تجعـل بعـض أحكـام الاتفاقيـة غـير               -٨
، والفقـرة الفرعيـة     ١١، الـوارد في المـادة       “صـلة مناسـبة   ”يكون من المفيد تعريـف المصـطلحين        

مـن  ) ج( ٢، والفقرة ٢٤من المادة ‘ ٢’ و‘ ١’) ب(، والفقرة   ٢٢من المادة   ‘ ٢’ و‘ ١’) ب(
 .١٩ من المادة ١، المستخدم في الفقرة “صلة فعلية”، و ٢٥المادة 

 
 النمسا  
 عليقات عامةت  

ــاد مشــروع     ــواد في صــورة ا تتجــه النمســا الآن إلى اعتم ــدورة التاســعة   الم ــة في ال تفاقي
 .والخمسين للجمعية العامة

 


